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ال السؤ

ا ، يدون ف وية ؟ . أ ب ة الن نَّ لك من الكتاب والس ت ذ ب اك ما يث هل هن مان والمكان " , ف لاف الز ت اخ توى ب لاف الف ت ـ " اخ اك ما يعرف ب هل هن

راً . ي اكم الله خ ز ادكم الله , وج ف أ

صلة ة المف اب الإج

ات : ف ا معها وق مان والمكان " : لن لاف الز ت اخ توى ب ر – الف يُّ  غ تلاف – أو ت لة " اخ مسأ

مر ، تحريم الخ مان ، والمكان ، ف تلف الز ر ، مهما اخ ي ي غ لة للت اب ر ق ي ة : غ نَّ ة على الكتاب والس ي ن ة المب رعي علم أن الأحكام الش ب أن يُ 1. يج

ة رعي وت تلك الأحكام الش ب ي مكان ؛ لث مان ، أو ف ي ز لك من الأحكام : لن يكون حلالاً ف ه ذ ب ا ، وعقوق الوالدين ، وما يش ا ، والرب ن والز

ها . ريع ب نصوص الوحي ، ولاكتمال التش ب

لال ع الدين من خ ي مي ر ، ولت نصوص الوحي المطهَّ ة ب ت اب ة الث رعي الأحكام الش ث ب ة لهم للعب ملة مطي ذ بعض أهل الأهواء من تلك الج 2. اتخ

ما نص ن هم ، وإ راض دم أغ هي لا تخ ها ، ف ذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال ب مع أهل العلم على حكمها من ها على أحكام قد أج ق ي تطب

لاف ت اخ هاد ، وما كان بحسب الواقع ، ف ت ل الاج ي مسائ الأول ف ر ، ف ي رق كب هما ف ن ي ة " ، وب رعي ي " الأحكام الش توى " ، لا ف ي " الف ملة ف الج

يرها . غ احتمال ت توى ب ي الف ر ف ي ث أ مان له ت الواقع والز

راهيم رحمه الله : ب ن إ يخ محمد ب قال الش

لا ة ما كانت ، إ ن ة ، كائ ي ه ما من قض ن إ دد الحوادث ؛ ف مان ، وتطور الأحوال ، وتج لاف الأز ت اخ اته ب ي ذ تلف ف وحكم الله ورسوله لا يخ

هله ن علمهُ ، وج لك مَ لك ، علِم ذ ر ذ ي اطاً أو غ ب ن اهراً أو است اً أو ظ ة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّ نَّ اب الله تعالى ، وس ي كت وحكمها ف

ة مدارك دم – من معرف هم – أو عُ ب لَّ نصي ه من قَ ن ر الأحوال " : ما ظ ي غ ت توى ب ر الف ي غ كره العلماء من " ت ى ما ذ هله ، وليس معن من ج

ة اطئ وية ، وتصوراتهم الخ ي هم الدن راض ة ، وأغ مي هي ة الب ي هوان راداتهم الش م إ لك بحسب ما يلائ ى ذ وا أن معن ن لَلها ، حيث ظ الأحكام وعِ

عه ، لك الكلِم عن مواض ون لذ يحرف هم ، ف ها ، مهما أمكن لي ادة إ ق عة لها ، من اب علون النصوص ت ها ، ويج دهم يحامون علي ا تج ة ، ولهذ ي الوب

ة ، ة ، والعلل المرعي رعي ه الأصول الش ي ة ف ب حَ ه : ما كان مستصْ مان " : مراد العلماء من ر الأحوال والأز ي غ ت توى ب ر الف ي غ ى " ت ذ معن ئ ن وحي

سها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم . ن والمصالح التي ج

راهيم " ) 12 / 288 ، 289 ( . ب ن إ يخ محمد ب اوى الش ت " ف

عد سخ ب ويز الن ي تج لك يعن ذ ديل أحكامه ، والقول ب ب ين ، وت ويز تحريف الدِّ ي تج الوحي يعن ة ب ت اب ة الث رعي ر الأحكام الش ي غ ت 3. القول ب

لا أن يكون رع إ ي الش اً ف ت اب سخ حكماً ث سه لا يمكن أن ين ف ماع ن علم أن الإج ي صلى الله عليه وسلم ، وليُ ب اة الن ريع ، ووف كمال التش
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ريعة . ديل الش ب ا لت ويز ه تج ة الأمر – : كان القول ب ق ي ي حق ر واقع ف ي لك – وهو غ ن لم يكن كذ إ ده النص ، ف ن مست

ة – رحمه الله – : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اً اسخ سه ن ف ماع ن علون الإج هم يج ن هم : أ كر عن ذُ ا من  دن وج اسخ ، ف ماع " يدل على نص ن لاء على أن مرادهم أن " الإج أول كلام هؤ ت ا ن وكن

هم أن غ لعلمائ ن : أن المسيح سوَّ صارى مِ قول الن هم ، كما ت يِّ ب عد ن هم ب نَ ن دي ديل المسلمي ب ز ت وِّ ا قول يج هذ لك : ف وا أرادوا ذ ن كان إ ! ف

سهم ، ف لك لأن ون ذ غ ة يسوِّ ن ، ولا كان الصحاب ا دين المسلمي له مصلحة ، وليس هذ موا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحلي يحرِّ

تي ، تهد الحاكم ، والمف وز أن يج اله ، ولكن يج اب أمث ت اب ، كما يست ت ه يست ن إ لك : ف وا يستحلون ذ هم كان ن ة أ ي الصحاب د ف ق ن اعت ومَ

ر واحد . يكون له أج طئ ، ف ران ، ويخ يكون له أج يصيب ، ف ف

تاوى " ) 33 / 94 ( . موع الف " مج

ة . ريعة وأحكامها القطعي صائص الش م خ ا من أعظ وهذ

ة – : ريع القطعي ات أحكام التش ز ان مي ي ي ب ي رحمه الله ف اطب قال الإمام الش

عاً لحكم من أحكامها ، لا داً لإطلاقها ، ولا رف ي ي ق صيصاً لعمومها ، ولا ت اً ، ولا تخ عد كمالها نسخ ها ب ي د ف لك لا تج لذ وال ، ف ر ز ي وت من غ ب الث

ب هو سب اً : ف ب ت سب ب ث ل ما أ مان ، ولا حال دون حال ، ب مان دون ز هم ، ولا بحسب ز عض صوص ب ن ، ولا بحسب خ ي بحسب عموم المكلف

وال لا ز ع الأحكام ، ف مي ا ج دوب ، وهكذ من اً : ف دوب داً ، أو من ب ب أ هو واج اً : ف ب رط ، وما كان واج داً ش ب هو أ رطاً : ف ع ، وما كان ش ف داً لا يرت ب أ

لك . هاية : لكانت أحكامها كذ ر ن ي لى غ اء التكليف إ ق رض ب دل ، ولو فُ ب لها ، ولا ت

ات " ) 1 / 109 ، 110 ( . ق " المواف

ي أمرين : ارة ف ه العب هم هذ ابط ف 4. ض

له . دلي ت ب اب رعي الث ي الحكم الش توى ، لا ف ي الف ر ف ي غ . الت أ

ر . لد لآخ مان ، والمكان ، والعادات ، من ب لاف الز ت ه اخ ب ير سب غ . الت ب

ي قوله : يم رحمه الله ف ن الق معهما الإمام اب وقد ج

مع عادة ، وهو د : ج د " ، والعوائ ات ، والعوائ ي ة ، والأحوال ، والن ة ، والأمكن من ر الأز ي غ ها ، بحسب ت لاف ت توى ، واخ ر الف ي غ ي ت صل ، ف " ف

عدها ( . ما ب علام الموقعين " ) 3 / 3 ف ي " إ ر ف ظ ن لت رة ، ف ي لة كث يه – رحمه الله – أمث كر ف يس ، ذ ف صل ن ف

ها : لة ، من لك أمث رب على ذ ونض
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ي تلف الأمر ف يخ ر تعريف ، ف ي اطه ، وتملكه من غ ق وز الت مة ما يج ي ي تحديد ق ر ، ف مان لآخ ر ، ومن ز لد لآخ تلف من ب ها تخ ن إ طة ، ف لُّقَ 1. ال

ة . من لدان ، والأز لاف الب ت اخ تلف ب رية ، ويخ ر الق ي ة غ المدين سه ، ف ف لد ن الب

ر " ، و " عي مقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الش رعها طعاماً ، ب ي صلى الله عليه وسلم قد ش ب طر ، ومن المعلوم أن الن كاة الف 2. ز

ات ، والإقط لا م ، والتمر صار من الكمالي هائ عير صار طعاماً للب الش لدان ، ف ر من الب ي ي كث التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة ف

تي ر يف راج الأرز ، وآخ خ إ تي ب هم يف عض ب دهم ، ف لد بحسب طعامهم الدارج عن ي كل ب تي العلماء ف ف ي ه : ف ليل ، وعلي لا الق يكاد يأكله إ

ا . رة ، وهكذ ها ذ راج خ إ ب

ج . رَ خ ي نوع الطعام المُ ر ف ي غ تلاف والت قى الاخ دار ، ويب ابت من حيث المق طر ، وث كاة الف وب ز ك ، وهو وج ابت ولا ش رعي ث الحكم الش ف

رع . واب الش ب يرها من أ كاح ، والأيمان ، وغ ي الطلاق ، والن اً ، ف دّ رة ج ي لة كث والأمث

ال رقم ) 125853 ( . ا على السؤ ن واب ي ج ا ف الاً صالحاً لهذ ر مث ظ وان

ي رحمه الله : راف قال الق

ر ي ل من غ اءك رج ا ج ذ ل إ ي الكتب طول عمرك ، ب مد على المسطور ف ره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تج ب رف : اعت ي العُ دد ف مهما تج ف

ي رر ف لدك ، ودون المق ه دون عرف ب ه ب ت ف ه ، وأ رِه علي جْ لده ، وأَ لدك ، واسأله عن عرف ب رِه على عرف ب جْ  يك : لا تُ ت ف ليمك يست ق أهل إ

ح . ا هو الحق الواض هذ ك ، ف ب كت

يمان رج أ تخ اعدة ت ه الق ن ، وعلى هذ ي ن ، والسلف الماض مقاصد علماء المسلمي هل ب ين ، وج ي الدِّ لال ف داً : ض ب ولات أ ق مود على المن والج

ي عن ن غ تست اية صريحا ف ر الكن ة ، وقد تصي ي لى الن ر إ ق ت ف ي اية ف ر الصريح كن د يصي ق ايات ، ف ميع الصرائح والكن اق ، وج الطلاق ، والعت

ة . ي الن

روق " ) 1 / 321 ( . " الف

ق – : قل ما سب عد أن ن ال – ب ق يق ف ه الدق ق ا الف يم رحمه الله على هذ ن الق ى اب ن ث وقد أ

ن تهم ، وأحوالهم ، وقرائ من ز هم ، وعوائدهم ، وأ رف تلاف عُ ي الكتب على اخ قول ف رد المن مج اس ب تى الن ف ن أ ه ، ومَ ق ا محض الف وهذ

لادهم ، وعوائدهم ، لاف ب ت اس كلهم على اخ ن طبَّب الن اية مَ ن م من ج ين أعظ ايته على الدِّ ن ل ، وكانت ج لَّ ، وأض قد ض أحوالهم : ف

ان على ر ما يكون اهل : أض تي الج ا المف اهل ، وهذ يب الج ا الطب ل هذ هم ، ب دان ب ابٍ من كتب الطب على أ ي كت ما ف عهم ، ب ائ تهم ، وطب من ز وأ

هم ، والله المستعان . دان ب اس ، وأ أديان الن

علام الموقعين " ) 3 / 78 ( . " إ

ال رقم : ) 39286 ( . واب السؤ ر ج ظ ن ولي
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والله أعلم
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